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بين المركـز والولايـات
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مستخلص:
هــذه الورقــة بعنــوان توزيــع الاختصاصــات التشريعيــة بــن المركــز والولايــات هدفــت 
الى بيــان التطــور التشريعــي في الســودان وبيــان كيفيــة ممارســة الســلطة التشريعيــة 
عــر المســتويين الاتحــادي والولائــي وتحديــد وتقســيم أدوار التشريــع بــن المســتوى 
الاتحــادي والولائــي وتقييــم توزيــع الاختصاصــات التشريعيــة بــن المركــز والولايــات، 
ــة  ــت كيفي ــث ناقش ــي حي ــي والتاريخ ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس ــد اس وق
ممارســة الســلطة التشريعيــة عــر المســتويين الاتحــادي والولائــي وتطرقــت لتجربــة 
ــودان  ـورية  في الس ـ خال�ل دراس��ة التشريع��ات الدستـ �ـة وذل��ك منـ المجال��س المحلي
باختــاف الدســاتير التــي حكمــت البــاد، كمــا تطرقــت الدراســة لمجلــس الولايــات 
باعتبــاره ســلطة تشريعيــة ذات ســلطات منفصلــة مــن الســلطة التشريعيــة القوميــة 
وســلطة مشــركة مــع الســلطة القوميــة ، وقــد توصلــت الدراســة لعــدة نتائــج أهمهــا 
أن ســلطة التشريــع في الســودان عقــب الثــورات والانقلابــات العســكرية ظلــت لــدى 
المجالــس العســكرية ومجالــس الثــورات بتغــر الأزمــان وان دســتور العــام 1998م 
ــميت  ــات س ــع للمحلي ــلطة تشري ــه س ــع بإضافت ــاً للتشري ــتوى ثالث ــاف مس ــد أض ق
بالمجالــس المحليــة ســاهمت كثــراً في تجربــة التشريــع وكذلــك أضــاف دســتور العــام 
2005م مجلــس الولايــات كســلطة تشريعيــة ، كمــا قدمــت الدراســة توصيــات عــدة 
أهمهــا إقامــة مجالــس تشريعيــة اتحاديــة وولائيــة بنظــام التمثيــل النســبي لضمــان 
ــي في  ــع المح ــتوى التشري ــود مس ــى وج ــص ع ــك ضرورة الن ــا وكذل ــوع عضويته تن

الدســاتير القادمــة لضمــان اتســاع دائــرة المشــاركة التشريعيــة. 

كلمات مفتاحية: الحاكم العام، المجلس العسكري، التشريع الاتحادي، التشريع الولائي.
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Distribution of legislative powers in Sudan 
between the center and the states

Dr. Mohamed Hassan Mohamed
Dr. Amir Ibrahim Drar

Abstract:

This paper, entitled Distribution of Legislative Powers between the 
Center and the States, aimed to explain the legislative development in 
Sudan, show how legislative authority is exercised across the federal 
and state levels, define and divide the roles of legislation between the 
federal and state levels, and evaluate the distribution of legislative 
powers between the center and the states. The study used the descriptive 
and historical approach, where it discussed how Exercising legislative 
authority at the federal and state levels and touched on the experience of 
local councils by studying constitutional legislation in Sudan according 
to the different constitutions that governed the country. The study also 
addressed the Council of States as a legislative authority with separate 
powers from the national legislative authority and a shared authority 
with the national authority. The study reached several results, the 
most important of which is that the legislative authority in Sudan after 
revolutions and military coups remained with the military councils and 
revolution councils as times changed, and that the 1998 Constitution 
added A third level of legislation by adding a legislative authority to the 
localities, called local councils, contributed greatly to the experience of 
legislation. The 2005 Constitution also added the Council of States as a 
legislative authority. The study also presented several recommendations, 
the most important of which is the establishment of federal and state 
legislative councils with a proportional representation system to ensure 
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the diversity of their membership, as well as the necessity of stipulating 
the existence of a local level of legislation. In the upcoming constitutions 
to ensure the widening of the circle of legislative participation.

Keywords: Governor - General. Military Council: Federal l.State 
legislation

مقدمة: 
الســلطة التشريعيــة هــي إحــدى الســلطات الثــاث التــي يجــب ان تتوفــر في الدولــة 
بجــواز الســلطتين القضائيــة والتنفيذيــة وهــي مــن أخطــر الســلطات لارتباطها بســن 
التشريعــات وكذلــك لسريــان تشريعاتهــا عــى مواطنــي الدولــة، ويــزداد الامــر أهميــة 
ــا في  ــي تصدره ــات الت ــب التشريع ــان اغل ــك لسري ــة وذل ــة الاتحادي ــة في الدول خاص
كافــة الولايــات، والســلطة التشريعيــة الاتحاديــة تتمتــع باختصاصــات واســعة تشــمل 
ــه بينمــا تــرك بعــض المســائل  المســائل الكــرى والهامــة التــي تهــم الاتحــاد بأكمل

للتشريــع الولائــي.

ــه  ــة الحكــم بقدرت ــة عــن غــره مــن أنظم ــة الاتحادي ــز نظــام الحكــم في الدول يتمي
ــع  ــراد المجتم ــية لأف ــة والسياس ــة والاقتصادي ــوة الاجتماعي ــق الق ــى تحقي ــة ع الفائق
وذلــك مــن خلالــه قدرتــه عــى اســتيعاب التغــر الاجتماعــي بــن افــراد البلــد الواحــد 

ــددة. ــا المتع ــم في أقاليمه ــم علاقاته وتنظي

ــك  ــع وذل ــن التشري ــع ب ــة التشري ــدد أنظم ــة تع ــة الاتحادي ــزات الدول ــن ممي وم
ــدر  ــذي يص ــادي وال ــتوى الاتح ــا المس ــع وهم ــتويين للتشري ــود مس ــال وج ــن خ م
التشريعــات المنظمــة للدولــة عامــة والمســتوى الولائــي والــذي يتيــح صياغــة القوانــن 
التــي تحكــم الأقاليــم أو الولايــات وبذلــك يحقــق قــدراً عاليــاً مــن المشــاركة في صناعــة 

ــات. ــاف الولاي ــي تناســب متغــرات كل مجتمــع باخت ــن الت القوان

أهمية الدراسة:
تتمثــل أهميــة الدراســة في انهــا تســلط الضــوء عــى توزيــع الســلطات في الســودان بين 
المركــز والولايــات في ظــل دولــة مثــل الســودان تتميــز بأقاليمهــا واثنياتهــا المتعــددة 

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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وفي الوقــت نفســه يطالــب معظــم ولاياتهــا واقاليمهــا بحظهــا في الســلطة وتفويــض 
بعــض الســلطات التشريعيــة للأقاليــم مــن شــأنه إحــداث مشــاركة حقيقيــة ومقنعــة 

لســكان الأقاليــم.

أهداف الدراسة:
تتلخص أهداف الدراسة في الآتي:

	1 بيان تطور السلطة التشريعية في السودان..

	2 بيان كيفية ممارسة السلطة التشريعية عبر المستويين الاتحادي والولائي..

	3 تحديد وتقسيم أدوار التشريع بين المستوى الاتحادي والولائي..

	4 تقييم توزيع الاختصاصات التشريعية بين المركز والولايات..

منهج الدراسة:
ــادر  ــا مص ــي، أم ــتقرائي والتاريخ ــج الاس ــة المنه ــذه الدراس ــتخدم في ه ــج المس المنه
ــواد  ــة وم ــة والتاريخي ــب القانوني ــة والكت ــب الفقهي ــملت الكت ــد ش ــات فق المعلوم

ــتور. الدس

توزيع السلطات التشريعية قبل دستور 1998م:
ــرة  ــرون الغاب ــش في الق ــت تعي ــودانية كان ــة الس ــه ان الجماع ــلم ب ــن المس ــل م لع
ــا  ــة كغيره ــة بدائي ــادي عيش ــس المي ــرن الخام ــى الق ــل حت ــده ب ــاد وبع ــل المي قب
مــن الجماعــات الأخــرى في بلــدان العالــم المختلفــة ولذلــك فقــد كان العــرف مصــدر 

ــة. )1(  ــور الجماع ــم أم ــذي ينظ ــد ال ــل الأوح ــون الأول ب القان

وليــس هنالــك دليــل عــى ان العــرف قــد تــم تقنينــه في العصــور القديمــة او ان حاكم 
المملكــة كان يصــدر امــرا مكتوبــا يلتــزم بــه المواطــن العــادي لــذا كانــت الجماعــة 
الســودانية تخضــع لمــا درج عليــه النــاس في تنظيــم شــؤون حياتهــم ومــا توارثــوه 
مــن اعــراف وعــادات عــن ابائهــم واجدادهــم ولمــا كانــت الجماعــة هــي التــي تخلــق 
ــكل  ــة ل ــة والاجتماعي ــات الاقتصادي ــا للاحتياج ــرف انعكاس ــد كان الع ــرف فق الع

جماعــة وفقــا لتتطــور الجماعــة.

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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ــادي  ــدأت المســيحية تنتــر في الســودان في منصــف القــرن الســادس المي وعندمــا ب
كانــت هنالــك ثــاث ممالــك في شــمال الســودان مملكــة النوبــة وتليهــا جنوبــا مملكــة 
ــك  ــك ممال ــن كمــا كانــت هنال ــد ملتقــى النيل ــا مملكــة ســواب عن دنقــا ثــم جنوب

أخــرى كثــرة منتــرة مثــل مملكــة البجــة. )2( 

ولــم يصــدر مــن ملــوك الممالــك الســودانية بعــد دخــول الإســام أي قوانــن مكتوبــة 
ــة  ــكام الشريع ــق اح ــاء يطب ــد كان القض ــاع وق ــة الاتب ــح واجب ــورات او لوائ او منش
الإســامية في كل المســائل وفــق المذهــب المالكــي كمــا يطبــق العــرف فيمــا لــم يــرد 

بــه نــص.

والقــول ان عــدم وجــود قوانــن مكتوبــة او منشــورات لا يعنــي ان المحاكم او الســلطان 
لــم يكــن لهــم الســلطة في اصــدار أوامــر واجبــة الاتبــاع ولكــن المقصــود بذلــك انهــم 
ــذ احــكام القــران  ــك تنفي ــد قصــدوا بذل ــة وق ــم يصــدروا مــن الأوامــر الا التنفيذي ل

والســنة او تنفيــذ مــا اســتقر عليــه الاجمــاع والقيــاس فيمــا لــم يــرد فيــه نــص.)3(

ــف  ــكام بمختل ــدى الح ــدة ل ــع مقي ــلطة التشري ــت س ــد كان ــرى فق ــارة أخ وبعب
مســمياتهم اذ لــم يكــن يجــوز لــه اصــدار أوامــر مخالفــة لأحــكام القــران والســنة 
ولــم يكــن لــه كذلــك جــواز تعديــل أي حكــم اســتقر فيــه اجمــاع المســلمين وفقهاهــم 
كمــا جــرى القضــاء عــى ابطــال العــرف إذا كان مخالفــا لأحــكام الشريعــة الإســامية. 

وقــد أدى تدهــور الســلطة النســارية في عاصمتهــا الاتحاديــة ســنار في ظــل ظــروف 
ومتغــرات إقليميــة جديــدة الى ان يمــد محمــد عــي باشــا نظــره جنوبــا حيــث يتيــح 
لــه ذلــك توفــر عمــق اســراتيجي وعســكري واقتصــادي وبــدا غــزو الســودان بفتــح 
ــي  ــنار وفازوغ ــوم وس ــايقية والخرط ــمل دار الش ــزو ليش ــل الغ ــم تواص ــا ث دنق

ــض. )4( والأبي

وفي العــام 1825م اختــرت الخرطــوم عاصمــة للبــاد كمــا أضحــت بذلــك حكمداريــة 
ــع كل منهــا الى مــر ولكــن  ــم يتب ــاً الى مــر ثــم قســمت لاحقــا لأقالي ــع إداري تتب
الامــر اســتقر أخــرا الى ان تكــون البــاد حكمداريــة واحــدة تحــت حاكم عــام يرجع في 
احكامــه الى مــر ويقيــم بالخرطــوم وقــد قســم الســودان في ذلــك الوقــت الى مديريات 

عليهــا عــددا مــن المديريــن ولــكل منهــا مجلــس محــي. )5(

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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من اهم الملاحظات عن فترة الحكم التركي:

	1 ظهور السودان كوحدة إدارية تضم عددا من الأقاليم. .

	2 توظيــف القــوى الدينيــة والقبليــة لتحقيــق الاســتقرار الســياسي والإداري .
والاقتصــادي.

	3 ــة . ــط قانوني ــن ضواب ــك م ــى ذل ــب ع ــا ترت ــاد وم ــم الإداري للب ــور التنظي ظه
ــاط الإداري. ــم النش ــة تحك ومهني

	4 ادخــال أســاليب تنظيميــة إداريــة جديــدة كنظــام المحافــظ والإدارة المحليــة حيــث .
قســمت البــاد الى مديريــات ومراكــز وقــرى تــدار عــن طريــق المــدراء والمفتشــن 

بمعاونــة الزعامــات القبليــة مــن النظــار والعمــد والمشــايخ. )6(

ــت  ــون وكان ــدر الأول للقان ــو المص ــران ه ــد كان الق ــة فق ــة المهدي ــرة الدول ــا في ف ام
ــده  ــن بع ــه وم ــدي في حيات ــورات المه ــت منش ــي واضح ــدر الثان ــي المص ــنة ه الس
منشــورات الخليفــة عبــد اللــه هــي المصــدر الثالــث للقانــون وذلــك فضــا عــن العرف 
بطبيعــة الحــال، ولذلــك يمكــن القــول ان المهــدي هــو الســلطان الــذي صــدرت منــه 
التشريعــات منــذ العــام 1882م وحتــى وفاتــه عــام 1885م وبــذا فقــد كان المهــدي 

اول ســلطة تشريعيــة أصــدرت القوانــن في ربــوع الســودان. )7(

ــة في  ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي ــام الس ــى زم ــاً ع ــدي قابض ــل المه وظ
ــاق  ــت في نط ــي دخل ــة الأراضي الت ــاع رقع ــد لاتس ــا بع ــن رأى فيم ــر ولك ــة الام بداي
حكمــه وكثــرة المنازعــات امــام قــاضي عمــوم الســودان تعيــن نــواب عنــه في كثــر 
ــاء  ــولى علم ــان يت ــوم ب ــح الخرط ــد فت ــره عن ــدر أوام ــد أص ــرى وق ــدن الك ــن ال م
ــراء  ــولى الام ــا وان يت ــات والقضاي ــل في المنازع ــة الفص ــة او قري ــة في كل مدين الشريع

ــكام. ــذ الاح تنفي

ــا  ــه هــو مصــدر الســلطات عــن ســتة عــر قاضي ــد الل ــة عب ــا اضحــى الخليف ولم
للحكــم بموجــب الكتــاب والســنة ومنشــورات المهــدي وكانــت تطبــق احــكام الشريعــة 

ــع المنازعــات. الإســامية عــى جمي

امــا بعــد ســقوط الدولــة المهديــة فقــد أصبحــت الســلطة التشريعيــة بموجــب اتفاقيــة 
وقعــت في العــام 1899م بــن بريطانيــا ومــر في يــد الحاكــم العــام الإنجليــزي. )8(

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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وكان الحاكــم العــام منــذ العــام الأول يبــاشر ســلطته عــن طريــق المنشــورات وقــد 
ــلطة  ــتخدم الس ــة فيس ــة والتنفيذي ــلطتين التشريعي ــك بالس ــام يمس ــم الع كان الحاك
ــا الأول وكل  ــو منفذه ــي ه ــتعمارية الت ــلطة الاس ــراض الس ــة أغ ــة لخدم التشريعي
ــدأ  ــاع مب ــد الا ان اتب ــى ولا تع ــوب لا تح ــا عي ــد اعترته ــدرت ق ــي ص ــن الت القوان
ــتقبل  ــو مس ــور نح ــه تط ــل في طيات ــة حم ــن مكتوب ــات في قوان ــدار التشريع اص

ــل)9(. أفض

ــس  ــه مجل ــئ بموجب ــام أنش ــم الع ــس الحاك ــون مجل ــدر قان ــام 1910م ص وفي الع
ــام  ــش الع ــم المفت ــاء ه ــام وأعض ــم الع ــن الحاك ــف م ــذي يتأل ــام ال ــم الع الحاك
ــن لا ينقــص عددهــم عــن  ــي والســكرتير المــالي وأعضــاء إضافي والســكرتير القضائ

ــام. )10(  ــم الع ــم الحاك ــة يعينه ــن أربع ــد ع ــن ولا يزي اثن

وقــد اختــص مجلــس الحاكــم العــام بســلطات تشريعيــة واخــرى تنفيذيــة وكانــت 
ــام  ــم الع ــر الحاك ــن إذا ح ــوات ولك ــة الأص ــس بأغلبي ــن المجل ــدر م ــرارات تص الق
ــس  ــى ان مجل ــدل ع ــذا ي ــذ وه ــب التنفي ــذه واج ــذي يتخ ــرار ال ــر الق ــة يعت الجلس

ــا. ــا وتنفيذي ــا تشريعي ــارا صوري ــام كان اط ــم الع الحاك

في العــام 1943م صــدر قانــون مجالــس المديريــات الاستشــارية والــذي تقــوم فكرتــه 
ــلطات  ــن الس ــة م ــس المكون ــى اشراك المجال ــون ع ــرية للقان ــرة التفس ــب المذك بحس

المحليــة ومــن المتعلمــن مــع مديــري المديريــات في ســلطاتهم المحليــة. )11( 

ــات الاستشــارية الحاكــم العــام ســلطة اصــدار  وقــد خــول قانــون مجالــس المديري
ــودان  ــات الس ــن مديري ــة م ــك في أي مديري ــات وذل ــس المديري ــاء مجال ــر انش أوام
حســب الحاجــة التــي يقررهــا الحاكــم العــام نفســه عــى ان يكــون مديــر المديريــة 

ــذي ينشــئه الحاكــم العــام. ــس ال ــس المجل هــو رئي

ــة  ــلطات تشريعي ــون س ــد لتك ــا بع ــارية فيم ــلطات الاستش ــذه الس ــورت ه ــد تط وق
وتنفيذيــة، كمــا يلاحــظ ان مجالــس المديريــات الاستشــارية مثلــت القاعــدة الانتخابيــة 

للمجلــس الاستشــاري لشــمال الســودان.

ــم  ــى الرغ ــي ع ــم الذات ــرة الحك ــلطة الاولي في ف ــب الس ــام صاح ــم الع ــل الحاك وظ
مــن اشراك البرلمــان معــه في تلــك الســلطة ورغــم تقييــد ســلطاته بمقتــى معاهــدة 
ــة الإدارة  ــا بشــأن تصفي 1953م وهــي المعاهــدة التــي عقــدت بــن مــر وبريطاني
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ــد  ــأن تقيي ــدة بش ــت المعاه ــر ونص ــر المص ــد لتقري ــو محاي ــة ج ــة وتهيئ الثنائي
ــة  ــرة الانتقالي ــان الف ــام اب ــم الع ــون الحاك ــي )يك ــا ي ــام م ــم الع ــلطات الحاك س
ــم  ــون الحك ــا لقان ــلطاته وفق ــارس س ــدوان ويم ــا في الس ــتورية العلي ــلطة الدس الس
الذاتــي وبمعاونــة لجنــة خماســية تســمى لجنــة الحاكــم العــام(  بنــاءً عليــه اصــدر 
ــا اشــتمل  ــه هــو دســتور لم ــه في حقيقت ــي ولكن ــون الحكــم الذات الحاكــم العــام قان
عليــه مــن مبــادئ توضــح نظــم الحكــم ومــن حيــث الســلطة التشريعيــة فقــد اخــذ 
قانــون الحكــم الذاتــي بنظــام المجلســن، مجلــس النــواب وهــو مجلــس منتخــب مــن 
الشــعب ومجلــس الشــعوب وهــو مجلــس مختــار مــن ســبعين عضــواً يختــار العــام 
منهــم عشريــن وينتخــب الباقــن وقفــاً لأحــكام القانــون وقــد فصــل قانــون الحكــم 
ــة  ــة أعضــاء لمديري ــار الثلاثــن عضــواً عــى النحــو الآتــي: ثلاث ــة اختي الذاتــي كيفي
بحــر الغــزال وخمســة أعضــاء لمديريــة النيــل الأزرق وأربعــة أعضــاء لمديريــة دارفــور 
ــة  ــن لمديري ــا وعضوي ــة كس ــاء لمدري ــة أعض ــتوائية وثلاث ــة الاس ــن للمديري وعضوي
الخرطــوم وخمســة أعضــاء لمديريــة كردفــان وثلاثــة أعضــاء للمديريــة الشــمالية ثــم 

ــل. )12(  ــة أعــالي الني ــة أعضــاء لمديري ثلاث

وبعــد ان نــال الســودان اســتقلاله ظــل العمــل ســارياً بأحــكام قانــون الحكــم الذاتــي 
ــض  ــذف بع ــه وح ــات علي ــات والاضاف ــض التعدي ــراء بع ــد اج ــنة 1953م بع لس
ــام او  ــم الع ــق بالحاك ــي تتعل ــوص الت ــع النص ــت جمي ــث حذف ــوص. )13( حي النص
أي نصــوص تتعلــق بآثــار الاســتعمار ثــم أضيفــت بعــض النصــوص التــي تتعلــق 
ــق  ــي تتعل ــوص الت ــك النص ــة وكذل ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي بالس

ــية. )14(  ــوق الأساس ــى الحق ــص ع ــة والن ــات العام ــوق والحري بالحق

ــود  ــم عب ــق إبراهي ــدر الفري ــلطة واص ــى الس ــش ع ــتولى الجي ــر 1958م اس في نوفم
ــودان  ــة الس ــه ان جمهوري ــن في ــوري اعل ــر جمه ــلحة ام ــوات المس ــام للق ــد الع القائ
ــلحة  ــوات المس ــى للق ــس الأع ــعب وان المجل ــا للش ــيادة فيه ــة وان الس ديموقراطي
ــر  ــدر ام ــم اص ــاد ث ــا في الب ــة العلي ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطة التشريعي ــو الس ه
جمهــوري حــل بــه البرلمــان وجميــع الأحــزاب السياســية ثــم اصــدر امــر جمهــوري 
آخــر اعطــى لنفســه الحــق المنفــرد المطلــق في تعيــن أعضــاء المجلــس الأعــى للقــوات 
المســلحة واقالتهــم وتعيــن الــوزراء واقالتهــم كمــا اعطــى لنفســه ســلطة نقــض أي 
قــرار للمجلــس الأعــى للقــوات المســلحة واي قــرار لمحلــس الــوزراء وظــل الســودان في 

هــذه الفــرة لســت ســنوات بغــر دســتور. )15( 

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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وقــد تميــزت هــذه الفــرة بقيــام نظــام قائــم عــى التركيــز الشــديد للســلطة في يــده 
ــة  ــة الدول ــة ورئاس ــة والقضائي ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي ــزت كل الس ــث ترك حي
وســلطة وضــع التنظيمــات الدســتورية في يــد المجلــس الأعــى للقــوات المســلحة وان 
المجلــس قــد فــوض جميــع ســلطاته الى رئيســه فانعــدم بذلــك الاخــذ بمبــدأ الفصــل 
بــن الســلطات وشــهدت هــذه الفــرة ايضــاً تعطيــاً لممارســة الحقــوق والحريــات 

ــة. )16(  العام

ــذاك عــى ان تقــوم حكومــة  ــة آن ــورة عــام 1964م توافقــت القــوى الوطني وبعــد ث
ــوزارة  ــوم ال ــى ان تق ــنة 1956م ع ــت لس ــتور المؤق ــكام الدس ــاً لأح ــة وفق انتقالي
الانتقاليــة بالإضافــة الى ســلطاتها التنفيذيــة بمهمــة التشريــع عــى ان يخــول لرئيــس 

ــاء. )17(  ــي الأعض ــة ثلث ــوزراء بأغلبي ــس ال ــزه مجل ــم يجي ــر ل ــادة أي ام ــة إع الدول

ويتضــح مــن ذلــك ان مجلــس الــوزراء اضحــى الســلطة التشريعيــة وفقــاً للدســتور 
المؤقــت لســنة 1956م ويتــولى بموجبــه مجلــس الســيادة ومجلــس الــوزراء الســلطة 
التشريعيــة عــى ان تصــدر التشريعــات التــي يجيزهــا مجلــس الــوزراء بصفــة أوامــر 
وقتيــة ومــن ثــم تقــدم الى مجلــس الســيادة للموافقــة عليهــا وبعــد إجــازة القانــون 

مــن مجلــس الســيادة او موافقتــه عليــه يصبــح للأمــر الوقتــي قــوة القانــون.

ــس  ــوزراء ومجل ــس ال ــد مجل ــت في ي ــة ظل ــلطة التشريعي ــان الس ــر ف ــع الام وفي واق
ــتور.  ــع الدس ــية لوض ــة تأسيس ــاب جمعي ــم انتخ ــيادة الى ان ت الس

ــس  ــل الدســتور وأصــدر في مجل ــت تعطي ــي أعلن ــو الت ــورة ماي وفي 1969م قامــت ث
الثــورة عــدداً مــن الأوامــر الجمهوريــة التي توضــح أجهــزة الحكــم وأعلن أن الســيادة 
للشــعب وأن مجلــس الثــورة هــو النائــب عــن الشــعب لمبــاشرة اعمــال الســيادة وأن 

تكــون الســلطة التشريعيــة لــكل مــن مجلــس الــوزراء ومجلــس الثــورة. )18( 

ــة  ــم الســلطات التنفيذي ــورة امــر جمهــوري لتنظي ــادة الث ــس قي ــاً أصــدر مجل لاحق
والتشريعيــة في الفــرة الممتــدة مــن تاريــخ إصــداره الى حــن أداء رئيــس الجمهوريــة 
ــس  ــة الى حــن انعقــاد مجل ــم ســلطات رئيــس الجمهوري لليمــن الدســتورية وتنظي

ــعب الأول. )19(  الش

ــس  ــى ان رئي ــنة 1971م ع ــوري لس ــر الجمه ــن الأم ــادة )40( م ــت الم ــد نص وق
الجمهوريــة ومجلــس الشــعب يكونــان الســلطة التشريعيــة وتكــون ممارســتهما وفقــاً 
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لأحــكام هــذا الأمــر ومــع ذلــك يمــارس رئيــس الجمهوريــة بمفــرده مهــام الســلطة 
التشريعيــة فيمــا عــدا تعديــل هــذا الأمــر الجمهــوري وذلــك الى حــن تكويــن مجلــس 

الشــعب.

ــة  ــس الجمهوري ــوز لرئي ــه يج ــوري نفس ــر الجمه ــن الأم ــادة )51( م ــاء في الم وج
ــعب  ــس الش ــاء مجل ــن أعض ــو م ــه او لأي عض ــر في ــوزراء او لأي وزي ــس ال او لمجل
ــك لا  ــس الشــعب ومــع ذل ــراه مــن مشروعــات القوانــن عــى مجل ان يعــرض مــا ي
يجــوز تعديــل مــروع مــالي يكــون مــن شــأنه ان يؤثــر عــى إيــرادات الحكومــة او 

ــةً. ــة كتاب ــر الخزان ــه وزي ــق علي ــد ان يواف ــا الا بع مصروفاته

ــى  ــارياً حت ــل س ــث ظ ــاد حي ــم للب ــتور 1973م الدائ ــدر دس ــام 1973م ص وفي الع
الرابــع مــن ابريــل 1985م هــذا الدســتور قــام عــى المــزج بــن النظاميــن الرئــاسي 
والبرلمانــي فنجــده وبالرغــم مــن انــه قــد اخــذ بالســمات العامــة للنظــام الرئــاسي الا 
انــه ضعــف مــن عنــر الاســتقلال والقــوة التــي تتمتــع بهــا الســلطة التشريعيــة، 
والســلطة التنفيذيــة عــادةً في الأنظمــة الرئاســية تخــول لرئيــس الجمهوريــة ممارســة 

ســلطات رأس الدولــة الى جانــب الســلطة التنفيذيــة الفعليــة. )20( 

وفي هــذا الدســتور صــارت ســلطة التشريــع حــق أصيــل لمجلــس الشــعب وقــد تــم 
ــك بصــدور قانــون الحكــم المحــي لســنة 1971م  ــق فعــي للحكــم المحــي وذل تطبي
والــذي أعطــي المجالــس الشــعبية حــق إصــدار أوامــر محليــة لهــا قــوة القانــون في 
المديريــة لتمكنهــا مــن مبــاشرة ســلطاتها والقيــام بمســئولياتها وفــق هــذا القانــون، 
بيــد أن هــذه الســلطة كانــت مقيــدة برقابــة وزيــر الحكومــة المحليــة ومــن ثــم مقيدة 
بواســطة رئيــس الجمهوريــة إذ أجــاز قانــون الحكــم المحــي لســنة 1971م للوزيــر 

تعطيــل أي أمــر محــي في مــدة معينــة.

ــث  ــو حي ــم ماي ــت بحك ــي أطاح ــعبية الت ــة الش ــت الانتفاض ــام 1985م قام وفي الع
انتقلــت الســلطة لمجلــس عســكري ، وأصــدر المجلــس العســكري عــدة بيانــات توضح 
اهــداف الفــرة الانتقاليــة ومنهــا أن المجلــس العســكري الانتقــالي يختــص بممارســة 

اعمــال الســيادة والســلطة التشريعيــة في البــاد في المرحلــة الانتقاليــة. )21( 

وفي العــام 1985م صــدر الدســتور الانتقــالي للعــام 1985م وهــو مــن أوائــل الاعمــال 
التــي قــام بهــا المجلــس الانتقــالي وقــد نــص الدســتور في المــادة )34( منــه عــى أن 
يظــل المجلــس العســكري الانتقــالي الحــالي هــو الســلطة الدســتورية العليــا بالمشــاركة 

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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مــع مجلــس الــوزراء وذلــك حتــى قيــام الجمعيــة التأسيســية وانتخــاب رأس الدولــة 
في موعــد لا يتجــاوز الســادس والعشريــن مــن ابريــل مــن ســنة 1986م.

ــت  ــث أصبح ــون حي ــا القان ــن به ــي يس ــة الت ــتور 1985م الطريق ــح دس ــد أوض وق
ــس  ــوزراء والمجل ــس ال ــي مجل ــة وه ــلطة التنفيذي ــد الس ــة في ي ــلطة التشريعي الس
العســكري الانتقــالي ، ولــم يشــتمل هــذا الدســتور عــى بيــان إجــراءات التشريــع في 
المرحلــة الانتقاليــة فحســب بــل قــام بوضــع احــكام تفصيليــة لأجهــزة الحكــم بعــد 
المرحلــة الانتقاليــة إذ نــص عــى تكــون جمعيــة تأسيســية في مجلــس واحــد منتخــب.

وقــد نــص في المــادة )75( مــن الدســتور عــى أن تقــوم جمعيــة تأسيســية بعــد اجــراء 
انتخابــات عامــة ويمتــد عمرهــا الى أربــع ســنوات مــن تاريــخ أول دورة انعقــاد لها ولا 

يجــوز حلهــا وهــي تتحــول تلقائيــا الى البرلمــان بإجــازة الدســتور الدائــم.

ــلطة  ــون الس ــى أن تك ــالي ع ــتور الانتق ــص الدس ــد ن ــع فق ــال التشري ــا في مج أم
التشريعيــة مــن مجلــس يتكــون مــن عــدد مــن أعضــاء الجمعيــة التأسيســية المنتخبة.

وفي العــام 1989م قامــت مجموعــة مــن ضبــاط الجيــش بانقــاب عســكري ســيطروا 
بموجبــه عــى الســلطة وتــم تشــكيل مجلــس قيــادة الثــورة الــذي أصــدر المرســوم 
ــوزراء  ــس ال ــة وجل ــس رأس الدول ــية وجل ــة التأسيس ــل الدمعي ــام بح ــذي ق الأول ال
ــد  ــة في ي ــة والتنفيذي ــلطات التشريعي ــت الس ــتور 1985م وجعل ــل بدس ــل العم وعط

ــورة. )22( ــس الث مجل

ــون  ــي: يك ــى الآت ــتوري الأول ع ــوم الدس ــن المرس ــة م ــادة الرابع ــت الم ــد نص وق
لمجلــس الثــورة ســلطة دســتورية وتشريعيــة وتنفيذيــة عليــا ويتــولى الاختصاصــات 

ــة: ــلطات التالي والس

أ اصدار المراسيم الدستورية وتعديلها.	.

ب إجازة القوانين.	.

ج الشؤون العسكرية والأمنية.	.

د تعيين مجلس الوزراء وتوجيهه ومحاسبته.	.

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن



مجلة القُلزم للدراسات السياسية والقانونية، دولية محكمة - العدد الثامن عشر - شعبان/رمضان 1445هـ - مارس 2024م 140

ووفقــاً للنــص أعــاه فقــد كانــت الســلطات التشريعيــة والتنفيذيــة بموجــب أحــكام 
المرســوم الدســتوري الأول بيــد مجلــس الثــورة وهــو تقريبــاً مــا جــرى عليــه العمــل 
عقــب كل الانقلابــات العســكرية التــي حكمــت الســودان ســيما في الأيام الأولى للســيطرة 

عــى مقاليــد الحكــم بالبــاد.

وظــل الجلــس يقــوم بكافــة الإجــراءات التشريعيــة حيــث لا يصــر القانــون نافــذاً الا 
بعــد اجازتــه مــن مجلــس الثــورة وتوقيــع رئيــس المجلــس عليــه .

وقــد اســتبعد المجلــس خيــار الحكــم المركــزي بســبب اتســاع رقعــة البــاد وضعــف 
اســباب الاتصــال ورخــاوة بنــاء الأمــة بســبب التمييــز العرقــي والدينــي وكذلــك حالة 
التنميــة غــر المتوازنــة، فهــذه الحقائــق اســتوجبت النظــر في صيغــة للحكــم فظهــر 
ــام  ــروع النظ ــه م ــور مع ــا تبل ــو م ــادي وه ــم الاتح ــو الحك ــلوب ه ــل أس أن أفض
ــتوري  ــوم الدس ــه المرس ــا صاغ ــو م ــلطة وه ــروة والس ــع الث ــدف توزي ــادي به الاتح
ــخصية  ــة ش ــكل ولاي ــون ل ــى أن تك ــه ع ــابعة من ــادة الس ــص في الم ــذي ن ــع ال الراب

ــة وتــدار وفقــاً لأحــكام هــذا المرســوم. )23( اعتباريــة مســتقلة وميزانيــة منفصل

ــات  ــواز للولاي ــدم الج ــى ع ــتوري ع ــوم الدس ــن المرس ــة م ــادة الثامن ــت الم ــد نص وق
بممارســة مجموعــة مــن الأشــياء وأهمهــا التشريــع الاتحــادي وبذلــك يتضــح أن أمــر 
ــع  ــر التشري ــوم أم ــل المرس ــد جع ــة وق ــي الدول ــا ي ــاً فيم ــل مركزي ــد ظ ــع ق التشري
ــلطة  ــام الس ــس مه ــارس المجل ــة، وأن يم ــزة الاتحادي ــام الأجه ــن قي ــس الى ح للمجل

ــة. ــة الاتحادي التشريعي

ــة  ــزة الولاي ــاء أجه ــى انش ــت ع ــد نص ــه فق ــوم نفس ــن المرس ــادة )14( م ــا الم أم
ــن  ــا وتب ــا وأجهزته ــل هياكله ــوم بتفصي ــة وتق ــة والقضائي ــة والتنفيذي التشريعي

ــا.  ــدد علاقاته ــلطاتها وتح ــا وس اختصاصاته

ــس  ــام المجل ــذي نــص عــى قي ــك صــدر المرســوم الدســتوري الخامــس ال وبعــد ذل
الوطنــي كجــاز تشريعــي اتحــادي حيــث نــص في المــادة )3( منــه عــى: ينشــأ مجلــس 
يســمى المجلــس الوطنــي الانتقــالي لتــولي المهــام الشــورية والتشريعيــة المســندة اليــه 
بموجــب احــكام هــذا المرســوم الدســتوري وذلــك الى حــن انتخــاب المجلــس الوطنــي.

هــذا وقــد اعطــى هــذا المرســوم الدســتوري لــرأس الدولــة ســلطة اصــدار مراســيم 
تكــون لهــا حكــم القانــون في حــال عــدم انعقــاد المجلــس حيــث نصــت المــادة )27( 

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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مــن المرســوم عــى الآتــي : يجــوز لــرأس الدولــة في حالــة غيــاب المجلــس أن يصــدر 
ــه قــوة القانــون النافــذ عــى ان يعــرض المرســوم المؤقــت  ــاً تكــون ل مرســوما مؤقت
ــاً  ــح قانون ــذات نصوصــه يصب ــس ب ــس فــور انعقــاده فــاذا اجــازه المجل عــى المجل
ملزمــاً أمــا اذا رفضــه المجلــس أو انقضــت عليــه الــدورة دون اجازتــه فيصبــح لاغيــاً 
فــاذا اجــازه المجلــس بــأي تعديــات تــري عــى التعديــات احــكام نفــاذ مــروع 
ــل  ــك دون أن يكــون للإلغــاء أو التعدي ــه في المــادة )26( وذل القانــون المنصــوص علي

أي أثــر رجعــي.

ــاء  ــلطة الغ ــادي س ــالي الاتح ــي الانتق ــس الوطن ــوم للمجل ــذا المرس ــى ه ــد اعط وق
القوانــن التــي تصدرهــا المجالــس الولائيــة حيــث جــاء في الاحــكام العامــة للمرســوم 
الدســتوري بالمــادة )32( : تــودع بــن يــدي المجلــس جميــع القوانــن التــي تصــدر 
مــن الأجهــزة التشريعيــة بالولايــات ويجــوز للمجلــس بقــرار أن يطلــب مــن الجهــاز 
التشريعــي المختــص مراجعتهــا بحجــة مخالفتهــا للمراســيم الدســتورية أو الصالــح 
العــام كمــا يجــوز لــه بقــرار الغائهــا اذا كانــت قــد صــدرت بنــاءً عــى تفويــض منــه 

وفــق البنــد )2( مــن المرســوم الدســتوري .

ــال  ــول انتق ــكان ح ــع 1993م ف ــتوري التاس ــوم الدس ــك المرس ــد ذل ــدر بع ــم ص ث
الســلطات حيــث حــل مجلــس قيــادة الثــورة بعــد التوقيــع عــى المرســوم وانتقلــت 
ــات  ــاء التشريع ــوارئ وإلغ ــة الط ــان حال ــرب وإع ــان الح ــة في اع ــلطاته المتمثل س

ــس. )24( ــون الى المجل ــة بقان الولائي

وفي العــام 1995م صــدر المرســوم الدســتوري الثالــث عــر بعنــوان أجهــزة الحكــم 
ــي  ــس الوطن ــها المجل ــادي يمارس ــع الاتح ــلطة التشري ــدد أن س ــذي ح ــة ال الاتحادي
ورئيــس الجمهوريــة حســبما يحــدد الدســتور عــى أن تســعى الدولــة لإقرار الدســتور 

الشــامل بالبــاد بعــد اكتمــال أجهزتهــا واســتقرار نظامهــا العــام.

توزيع السلطات التشريعية في دستور 1998م:
ــة تحتكــم في ســلطاتها  ــة اتحادي ــن أن الســودان جمهوري جــاء دســتور 1989م ليعل
عــى أســاس النظــام الاتحــادي الــذي يرســمه الدســتور مركــزاً قويــاً وأطــراً ولائيــة، 
وقــد وضــح هــذا الدســتور أن مصــادر التشريــع هــي الشريعــة الإســامية واجمــاع 

الامــة اســتفتاءً ودســتوراً وعرفــاً. 

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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ــة منتقــاة وقــد أنشــأ أمــوراً  هــذا الدســتور مــن الدســاتير التــي كتبــت بلغــةٍ جميل
ــة  ــائه للمحكم ــابقة كإنش ــاتير الس ــل في الدس ــن قب ــة م ــن معروف ــم تك ــرةً ل كث

ــتور. )25(  ــاة في الدس ــى المحام ــص ع ــة والن ــوان العدال ــتورية ودي الدس

ــى  ــةً ع ــص صراح ــودان ين ــخ الس ــرة الأولى في تاري ــع فللم ــي التشري ــا ي ــا فيم ام
ــي. ــر ولائ ــادي وآخ ــتوى اتح ــع، مس ــتويين للتشري مس

أولًا: التشريع الاتحادي:
 ذكــر الدســتور ان التشريــع الاتحــادي يتــولاه مجلــس وطنــي منتخــب فقــد نصــت 
المــادة )67( مــن الدســتور عــى الآتــي: يقــوم مجلــس وطنــي منتخــب يتــولى ســلطة 
التشريــع وأي ســلطات أخــرى بحكــم الدســتور. كمــا أعطــت المــادة الحــق لرئيــس 
الجمهوريــة في مــلء مقعــد لأي دائــرة لــم يتــم الانتخــاب فيهــا لحــن قيــام الانتخابات 

في تلــك الدائــرة بأعجــل مــا تيــر.

ــع  ــعبية في التشري ــإرادة الش ــل ل ــو الممث ــي ه ــس الوطن ــتور المجل ــر الدس ــد اعت وق
والتخطيــط والمراقبــة والمحاســبة كمــا اوكل اليــه مهمــة التعبئــة الاجتماعية والسياســية 

العامــة لأي شــأن عــام.

وقــد حــددت المــادة )88( مــن الدســتور طريقــة إجــازة القانــون منــذ ايداعــه المجلس 
واكتمــال كافــة مراحــل اجازتــه وحــددت المــادة )89( أن القانــون بعــد اجازتــه مــن 
المجلــس الوطنــي لا يصبــح قانونــاً الا في حالتــن وهمــا بتوقيــع الرئيــس عليــه أو عنــد 
انقضــاء ثلاثــن يومــاً مــن رفعــه للرئيــس للتوقيــع عليــه فــا يقــوم بذلــك ولا يعيــده 

. للمجلس

ــس  ــاب المجل ــة غي ــق في حال ــس الح ــتور للرئي ــن الدس ــادة )90( م ــت الم ــد أعط وق
ــوزراء أو حســبما  ــاءً عــى قــرار مجلــس ال ــة أن يصــدر بن الوطنــي وللأمــور العاجل
يقــرره مرســوماً مؤقتــاً تكــون لــه قــوة القانــون النافــذ. عــى أن هــذا النفــاذ متوقــف 

اســتمراره عــى إجــازة المجلــس.

ثانياً: التشريع الولائي:
ولعــل مــن الثابــت أن دســتور الســودان لســنة 1998م ولأول مــرة في تاريــخ الحيــاة 
ــل وذهــب  ــع ب ــات في التشري الدســتورية الســودانية ينــص صراحــةً عــى حــق الولاي

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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ــب  ــي منتخ ــس تشريع ــة مجل ــون لأي ولاي ــى أن يك ــص ع ــث ن ــك حي ــن ذل ــد م لأبع
وعــى ذلــك نصــت المــادة )97( مــن الدســتور عــى : يقــوم في كل ولايــة مجلــس للولاية 
ــد  ــذا وق ــتور ه ــم الدس ــرى بحك ــلطات أخ ــع وأي س ــلطة التشري ــولى س ــب يت منتخ
جعــل الدســتور المجلــس الولائــي صنــواً في تكوينــه للمجلــس الوطنــي والــوالي صنــواً 
لرئيــس الجمهوريــة حيــث نــص بالمــادة )98( منــه عــى : مــع مراعــاة انــه مجلــس 
ــام  ــي يقــوم مق ــر الولائ ــام الرئيــس وأن  الوزي ــوالي يقــوم مق ــة وان ال ــة المعني للولاي
الوزيــر الاتحــادي تــري عــى كل مجلــس ولايــة ذات الاحــكام الدســتورية الســارية 
عــى المجلــس الوطنــي وان كانــت لنــا ملاحظــة فإننــا نقــول ان دســتور عــام 1998م 
قــد وضــع اللبنــة التشريعيــة الدســتورية الأولى للنظــام الاتحــادي في الســودان بنصــه 
صراحــةً عــى قيــام المجالــس التشريعيــة الولائيــة بســلطات تشريعيــة حقيقــة ، الا ان 
التجربــة عابتهــا اســتصحاب تكويــن مجلــس اعــى للولايــات بــاي مســمى كــي يكــون 

حاميــاً لمصالــح الولايــات عنــد تشريــع أي قانــون قــد يمــس مصالحهــا .

وقــد حــدث تطــور تشريعــي كبــر في مجــال التشريــع الولائــي وذلــك بصــدور قانــون 
الحكــم المحــي لســنة 2003م والــذي أنشــأ مســتوى تشريعــي ثالــث للحكــم وهــي 
ــون الحكــم المحــي لســنة 2003م  ــادة مــن قان ــاً لنــص الم ــي تنشــأ وفق ــة الت المحلي
بقــرار مــن الرئيــس بعــد التشــاور مــع الولايــة هــذه المحليــات يكــون لهــا مجلــس 
تشريعــي منتخــب وكان القانــون يمنــع الجمــع بــن عضويــة مجلــس المحليــة ومجلس 
الولايــة والمجلــس الوطنــي وأعطــى القانــون الحــق لجلــس وزراء الولايــة حــق حــل 
مجلــس المحليــة بموجــب قــرار يوافــق عليــه بمجلــس الولايــة وذلــك وفقــاً لأحــكام 

المــادة )29( مــن القانــون نفســه.

ــة  ــر المحلي ــازة الأوام ــا إج ــات منه ــدة اختصاص ــس ع ــون المجال ــى القان ــد أعط وق
والرقابــة عــى أداء الجهــاز التنفيــذي بالمحليــة وقــد قامــت المجالــس المحليــة بالــدور 
الــذي رســمه قانــون الحكــم المحــي بشــكل ســليم حيــث مارســت المجالــس المحليــة 
دوراً رقابيــاً عاليــاً عــى الســلطة التنفيذيــة ونفــذت عــدداً مقــدراً مــن الأوامــر المحليــة.

ــةً  عمومــاً فقــد كان المســتوى الثالــث للتشريــع الــذي اســتحدثه دســتور 1998م لبن
أولى للحكــم الذاتــي للمحليــات وتعبــراً عــن الإدارة القاعديــة ومشــاركة للمحليــات في 

إدارة شــؤونها بنفســها.

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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توزيع السلطات التشريعية في دستور 2005م:
ان مــن الثابــت ان اتفاقيــة الســام الســامل لســنة 2005م التــي وقعــت بــن الحكومــة 
ــذي  ــنة 2005م وال ــالي لس ــودان الانتق ــتور الس ــا دس ــق عنه ــعبية انبث ــة الش والحرك
تضمــن كل المبــادئ المتفــق عليهــا وقــد نــص عــى أن كل بنــد في الاتفاقيــة لــم يضمــن 
في الدســتور يعتــر كمــا لــوكان قــد نــص عليــه الدســتور ومــن ثــم أصبحــت الاتفاقية 

هــي المصــدر الأول للدســتور الانتقــالي. )26( 

وقــد نــص هــذا الدســتور عــى الهيئــة التشريعيــة في البــاب الرابــع في المــواد مــن )83( 
ــة القوميــة  ــة التشريعي حتــى )118( حيــث نصــت المــادة )83( عــى أن تكــون الهيئ

مــن المجلســن التاليــن:

	1 المجلس الوطني.

	2 مجلس الولايات.

ــراً  ــن نظ ــن مجلس ــتور م ــذا الدس ــة في ه ــة التشريعي ــون الهيئ ــاً أن تتك وكان طبيعي
ــر. )27(  ــاً الى حــدٍ كب ــاً مركزي ــح شــكلاً اتحادي ــذي أصب ــة ال لطبيعــة شــكل الدول

ونجــد أن دســتور 2005م عــاد تطبيــق مــا اتبعــه دســتور 1956م بعــد غيــاب دام 
عــرات الســنين ليعــود نظــام المجلســن في النظــام الدســتوري الســوداني فقــد كانــت 
كل الفــرات التاليــة بعــد الحكــم العســكري الأول حتــى العــام 2005م تطبــق نظــام 
المجلــس الواحــد وحتــى الحكــم الــذي أعقــب لانتفاضــة لــم يتبــع نظــام المجلســن الا 

ان دســتور 2005م أنشــأ المجلــس الثانــي وســماه مجلــس الولايــات. )28( 

ــن في  ــاء منتخب ــن أعض ــي م ــس الوطن ــون المجل ــى: يتك ــادة )84( ع ــت الم ــد نص وق
ــس  ــن المجل ــي تكوي ــات القوم ــون الانتخاب ــدد قان ــة وأن يح ــرة نزيه ــات ح انتخاب
الوطنــي وعــدد أعضائــه. ووفقــاً لقانــون الانتخابــات يكــون أعضــاء مجلــس النــواب 
وفقــاً للكثافــة الســكانية حيــث يقســم عــدد ســكان الدولــة عــى عــدد مــن الدوائــر 
ــة  ــواب لولاي ــدد الن ــن ع ــر م ــواب أك ــدد ن ــة ع ــون لولاي ــوز أن يك ــة فيج الجغرافي
أخــرى فمثــاً عــدد نــواب ولايــة الجزيــرة قــد يكــون أكــر مــن عــدد نــواب الولايــة 
الشــمالية وهكــذا بقيــة الولايــات الأخــرى وهــذا مــا يحكمــه منطــق تطبيــق التمثيــل 
ــات  ــاً مــن الولاي ــر تمثي ــات ذات الكثافــة الســكانية أكث ــذي يجعــل الولاي النســبي ال

ــة. ــادئ الديمقراطي الأقــل كثافــة مــن حيــث الســكان وهــو مــا تســنده مب

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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 ويتكــون مجلــس الولايــات مــن ممثلــن اثنــن لــكل ولايــة ينتخبــان بواســطة المجلس 
ــدد  ــح ع ــام 2014م ليصب ــص في الع ــذا الن ــل ه ــم تعدي ــد ت ــة وق ــي للولاي التشريع
الممثلــن للولايــة ثلاثــة نــواب بــدلاً عــن اثنــن ولا يشــرط في تلــك الولايــة مســاحتها 
أو عــدد ســكانها أو وضعهــا الاقتصــادي، فولايــة الخرطــوم مثــاً تمثــل ثلاثــة أعضــاء 
ــة  ــع في كل دول ــو المتب ــذا ه ــل وه ــر الني ــة نه ــمالية أو ولاي ــة الش ــل الولاي ــا مث مثله

تأخــذ شــكل الدولــة الاتحــادي المركــزي.

اختصاصات المجلس الوطني التشريعية:
يختــص المجلــس الوطنــي بتــولي التشريــع في كل الاختصاصــات القوميــة مــع مراعــاة 
ــروع  ــال أي م ــى: يح ــص ع ــي تن ــتور والت ــن الدس ــادة )91( م ــن الم ــد )5( م البن
قانــون وافــق عليــه المجلــس الوطنــي الى اللجنــة الدائمــة المشــركة للمجلســن لفحصه 
ــة ان  ــررت اللجن ــا ق ــاذا م ــات ف ــح الولاي ــى مصال ــر ع ــا اذا كان يؤث ــر فيم والتقري
المــروع يؤثــر عــى مصالــح الولايــات يحــال مــروع القانــون الى مجلــس الولايــات.

كذلــك فقــد كانــت مــن ســلطات المجلــس الوطنــي إجــازة القوانــن الاتحاديــة التــي 
ــس  ــة رئي ــس ومصادق ــة المجل ــد موافق ــا بع ــر سريانه ــة وتقري ــاد عام ــم الب تحك

ــا  ــة عليه الجمهوري

اختصاصات مجلس الولايات:
نصت المادة )91( من الدستور على أن يكون لمجلس الولايات الاختصاصات الاتية:

أ ابتــدار التشريعــات حــول نظــام الحكــم الــا مركــزي أو أي مســائل أخــرى ذات 	.
مصلحــة للولايــات عــى أن يتطلــب إقــرار هــذه التشريعــات بأغلبيــة ثلثــي جميــع 

الممثلــن.

ب اصــدار قــرارات وتوجيهــات تسترشــد بهــا كل مســتويات الحكــم لنصــوص المــواد 	.
)24،25،26( في هــذا الدســتور.

ج المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية.	.

د ــن 	. ــة الثلث ــادة )4( بأغلبي ــب الم ــا بموج ــال له ــة المح ــات القومي ــازة التشريع إج
ــة اللازمــة كل مــا كان  ــة تنــص عــى المؤسســات البديل ــدار تشريعــات قومي وابت

ــاً. ــك ملائم ذل

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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الاختصاصات المشتركة للمجلسين:
حــدد الدســتور عــدداً مــن الاختصاصــات لا يمكــن ممارســتها الا مــن خــال اجتمــاع 
المجلســن وتتمثــل في أشــياء عــدة أولهــا تعديــل الدســتور حيــث يعــدل الدســتور وفقاً 
للمــادة )224( بموافقــة ثلاثــة اربــاع كل مــن المجلســن في اجتمــاع لــكل مجلــس اذا 
قــدم قبــل شــهرين عــى الأقــل مــن المداولــة، ويعــدل الدســتور بنفــس الآليــة التــي 
تعــدل بهــا القوانــن العاديــة الا ان تعديــل الدســتور يتطلــب أغلبيــة خاصــة تتمثــل في 
ثلاثــة أربــاع كل مجلــس ومــن هنــا يمكــن التفرقــة بــن القوانــن العاديــة والقواعــد 
الدســتورية بالنظــر الى الأغلبيــة المطلوبــة في إجــازة كل مــن القواعــد القانونيــة العادية 

والقواعــد الدســتورية .

ــس  ــض رئي ــون رف ــروع قان ــر في أي م ــادة النظ ــن إع ــوز للمجلس ــك يج كذل
ــادة )208(  ــة في الم ــس الجمهوري ــتور لرئي ــى الدس ــث اعط ــداره حي ــة إص الجمهوري
الحــق في أن يمتنــع عــن التوقيــع عــى مــروع قانــون أصدرتــه الهيئــة التشريعيــة 
القوميــة واعادتــه للســلطة التشريعيــة بأســباب اعتراضــه. فيجــوز للهيئــة التشريعيــة 
إمــا ان تعيــد النظــر في المــروع وفقــاً للأســباب التــي أشــار إليهــا الرئيــس أو أن تصر 
عــى اصــدار ذلــك المــروع ولكــن يجــب في هــذه الحالــة يجــب أن يجــاز المــروع 
ــدر  ــة يص ــذه الحال ــن وفي ه ــن في المجلس ــاء والممثل ــع الأعض ــي جمي ــة ثلث بأغلبي
ــة  ــون. لأن موافق ــاذ القان ــة لإنف ــس الجمهوري ــع رئي ــة الى توقي ــون دون الحاج القان
رئيــس الجمهوريــة في هــذه الحالــة هــو أمــر صــادر للســلطات التنفيذيــة لوضعــه في 
موضــوع التنفيــذ ولكــن ولمــا كانــت الســلطة التشريعيــة هــي الســلطة الأصيلــة التــي 
ــه  ــذي أصدرت ــون ال ــون القان ــة يك ــذه الحال ــه في ه ــن فإن ــع القوان ــا وض ــاطُ به من
وبتلــك الأغلبيــة يمثــل الإرادة الشــعبية والتــي يجــب أن يلــزم بهــا رئيــس الجمهوريــة 
وجميــع المؤسســات والافــراد وامتنــاع رئيــس الجمهوريــة عــن التوقيــع عــى مــروع 
القانــون يســمى حــق الاعــراض، بمعنــى أنــه يجــوز للســلطة التشريعيــة أن تتغلــب 

عــى ذلــك الاعــراض بالأغلبيــة التــي نــص عليهــا الدســتور. )29( 

تقييم توزيع الاختصاصات التشريعية بين المركز والولايات:
تعــد فكــرة توزيــع الاختصاصــات الدســتورية بــن الحكومــة الاتحاديــة والاقاليــم مــن 
اهــم القضايــا التــي ترافــق نشــأة الدولــة الفيدراليــة وخصوصــاً عندمــا يتعلــق الأمــر 
ــي تســتطيع مــن  ــم مــن الاختصاصــات الت ــه الأقالي ــع ب ــذي تتمت ــد القــدر ال بتحدي

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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خلالهــا ممارســة بعض مظاهــر الســيادة الداخليــة، إذاً بــدون توزيــع للاختصاصات لا 
يمكــن القــول بوجــود نظــام اتحــادي، وتبــن لنــا التجــارب التاريخيــة وضع دســاتير 
الــدول الفيدراليــة أن مســألة توزيــع الاختصاصــات أثــارت جــدلاً واســعاً بــن أنصــار 

تقويــة الحكومــة المركزيــة وبــن أنصــار تقويــة الحكومــة المحليــة. )30( 

فالدســاتير هــي التــي تحــدد اختصاصــات الحكومــة الاتحاديــة صراحــةً وعــى ســبيل 
الحــر ، ولا يحــق للحكومــة الاتحاديــة تجــاوز هــذه الاختصاصــات وان لحكومــات 
الأقاليــم التــي لــم تحــدد اختصاصها عــى ســبيل الحــر أن تمــارس كل الاختصاصات 
التــي لــم تعطــى للحكومــة الاتحاديــة التــي لــم يحظــر ممارســتها عــى الأقاليــم وفقاً 
للدســتور الاتحــادي وقــد ترتــب عــى ذلــك فــوارق بعيــدة المــدى اذ يجــب البحــث في 
الدســتور الاتحــادي عــن الســلطات المســموح بهــا للحكومــة الاتحاديــة في حــن أنهــا 
لا يتعــن ان يتضمــن دســتور الولايــة نصــاً يقــرر مثــل هــذه الســلطات فــاذا مــا طعن 
في صحــة قانــون صــادر عــن الســلطة التشريعيــة الاتحاديــة وجب اثبــات ان الدســتور 
ــون امــا اذا كان  ــة اصــدار هــذا القان ــة الاتحادي الاتحــادي يخــول الســلطة التشريعي
القانــون المطعــون فيــه صــادراً عــن ولايــة فــان عــى المحكمــة أن تتحــرى فقــط اذا 

كان هنــاك نــص في دســتور الولايــة يحظــر اصــدار مثــل هــذا القانــون .

وعلى مـا جرى عليـه العمل فان دسـاتير الولايات تميـل الى تكون أكثر سـلبيةً في صفاتها 
مـن الدسـاتير الاتحاديـة. )31(، فالدسـاتير الاتحاديـة سـيطرت على التشريـع حتـى في 
المسـائل التـي تخرج عـن اختصاصاتها في بعـض الأحيان وذلـك يرجع في أغلـب الأحيان 

الى أن الحكومـة الاتحاديـة كانـت تتمتع بالقـوة عن الحكومـة الولائية.

وممــا يجــدر ذكــره فــان اختصاصــات المؤسســات الاتحاديــة تختلــف بنســبة كثافــة 
ــة مركبــة تضــم دولاً عــدة تتمتــع  ــة الاتحاديــة هــي دول الروابــط الاتحاديــة، فالدول
بالاســتقلال الداخــي، ولهــا دســاتير وقوانــن داخليــة ومجالــس تشريعيــة وحكومــات 
خاصــة بهــا ارتبــط فيما بينهــا بوثيقــة دســتورية لتشــكيل الدولــة الاتحاديــة المركزية 

التــي تظهــر عــى الصعيــد الخارجــي وكأنهــا دولــة واحــدة ذات شــخصية واحــدة.

وقــد حقــق النظــام الاتحــادي في الســودان في فــرة تطبيقــه نجاحــاً باهــراً وذلــك بمنح 
المؤسســات الولائيــة فرصــة إدارة ولاياتهــا مــن خــال انشــاء مجالــس تشريعيــة ولائية 
وكذلــك مجالــس محليــة ممــا ممكــن مؤسســات التشريــع الولائيــة مــن تقديــم تجربــة 
تشريعيــة ثــرة وحققــت مــردوداً إيجابيــا في الرقابــة عــى عمــل الســلطة التنفيذيــة ، 

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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ــا نصوصــاً  ــة عــى أداء حكوماته ــة في المؤسســات الولائي ــم تكــن تشريعــات الرقاب ول
ــي  ــة الت ــس المحلي ــك المجال ــي وكذل ــي حقيق ــا دور رقاب ــل كان له ــط ب ــةً فق ضعيف
كانــت تصــدر الأوامــر المحليــة التــي نظمــت بشــكل كبــر المواعــن الايراديــة للحكومة 

المحليــة وتلقائيــا للحكومــة الولائيــة  .

الخاتمة:
الحمــد للــه الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات ومــن ثــم فــان الســودان وصفــه الــدول 
التــي تتخــذ مــن النظــام الاتحــادي نظامــاً للحكــم فيــه فقــد نصــت دســاتيره المختلفة 
ــت  ــم حقق ــتويين للحك ــر مس ــات ع ــز والولاي ــن المرك ــات ب ــع الاختصاص ــى توزي ع
المطلــوب منهــا تشريعيــاً بالمشــاركة الحقيقيــة لجميــع الولايــات في ســن التشريعــات 
التــي تحكــم ولاياتهــا واقاليمهــا بنفســها تاركــة في الوقــت نفســه للمركــز تشريــع مــا 

يلــزم مــن تشريعــات اتحاديــة.

النتائج:
	1 ظلــت ســلطة التشريــع في الســودان عقــب الثــورات والانقلابــات العســكرية لــدى .

المجالــس العســكرية ومجالــس الثــورات بتغــر الأزمــان.

	2 ــه . ــع بإضافت ــث للتشري ــتوى ثال ــنة 1998م مس ــودان لس ــتور الس ــاف دس أض
ســلطة تشريــع للمحليــات ســميت بالمجالــس المحليــة ســاهمت كثــراً في تجربــة 

ــاد. ــادي بالب ــم الاتح الحك

	3 ــتوى . ــات كمس ــس الولاي ــج مجل ــنة 2005م أنت ــالي لس ــودان الانتق ــتور الس دس
ــس  ــع المجل ــركة م ــلطات مش ــه س ــة ول ــلطات منفصل ــه س ــيط ل ــي وس تشريع

ــي. الوطن

	4 أعطــى دســتور الســوداني لســنة 2005م المجلــس المشــرك بــن المجلــس الوطنــي .
ومجلــس الولايــات ســلطة تشريعيــة واســعة تصــل الى حــد إجــازة القوانــن التــي 

يرفــض رئيــس الجمهوريــة التوقيــع عليهــا.

	5 أعطــت تجربــة النظــام الاتحــادي الولايــات فرصــة اصــدار مــا يتناســب معهــا .
ــس  ــة والمجال ــة الولائي ــات التشريعي ــا الهيئ ــن خلاله ــت م ــات ، قدم ــن تشريع م

ــرة. ــة ث ــة تشريعي ــات تجرب ــس الولاي ــة ومجال المحلي

توزيـع الاختصاصـات التشريعـية في السـودان بين المركـز والولايـات
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التوصيات:
1/ ضرورة النــص في الدســاتير القادمــة عــى النظــام الاتحــادي كنظــام حكــم أنســب 

لإدارة الســلطة في الســودان.

ــم  ــتويات الحك ــن مس ــيق ب ــة التنس ــي لتقوي ــم المح ــة للحك ــاء وزارة ولائي 2/ انش
ــة. ــم المختلف ــتويات الحك ــن مس ــات ب ــارب في الاختصاص ــع التض ومن

ــان  ــبي لضم ــل النس ــام التمثي ــة بنظ ــة وولائي ــة اتحادي ــس تشريعي ــة مجال 3/ إقام
ــا. ــوع عضويته تن

4/ ضرورة النــص عــى وجــود مســتوى التشريــع المحــي في الدســاتير القادمــة لضمان 
اتســاع دائــرة المشــاركة التشريعية.

د. أمير إبراهيم درار مانجـل د. محمد حسن محمد حسن
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